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  إيرادات العمليات دون مقابل مباشر الأخرى

تشمل إيرادات العمليات دون مقابل مباشر الأخرى  .34
دات المصادرة والحجز واللّقط والإرث الشاغر وكذلك سيما إيرا

 .سقوط الديون بالتقادم
تقيد إيرادات العمليات دون مقابل مباشر الأخرى عند  .35

احتمال استفادة الدولة من منافع اقتصادية أو خدمة مرتقبة وعند 
وبالتالي، يوافق مقياس الإلحاق . إمكانية تقييم مبالغها بصفة أمينة

المحاسبية إما تاريخ اكتساب التحكّم في الأصول أو تاريخ بالفترة 
 .انتفاء الالتزام بسداد الدين بالتقادم

يوافق مقياس إلحاق إيرادات العمليات دون مقابل مباشر  .36
 : الأخرى بالفترة المحاسبية

تاريخ قرار المصادرة مـن قبـل الـسلطات المختـصة بالنـسبة             ) أ(
 لإيرادات المصادرة،

ريخ صدور الحكم الباتّ بالنسبة لإيرادات الحجز والإرث         تا )ب(
 الشاغر،  

  تاريخ الاكتشاف بالنسبة لإيرادات اللقط،)ت(
 وتـــاريخ ســـقوط الـــدين بالتقـــادم بالنـــسبة لـــسقوط الـــديون  )ث(

 .بالتقادم

 قواعد التقييم 

تقيم إيرادات العمليات دون مقابل مباشر بالقيمة  .37
 : والتي توافقالمقبوضة أو مستحقة القبض

بالنــسبة لإيــرادات الــضرائب والمعــاليم ومــا شــابهها، المبــالغ  ) أ(

ــار       ــين الاعتبـ ــذا بعـ ــسبة أخـ ــبض والمحتـ ــستحقة القـ ــة أو مـ المقبوضـ

ــه العمـــل     ــاري بـ ــا للتـــشريع الجـ ــات وفقـ ــازات (مختلـــف الطّروحـ امتيـ

 ،...)جبائية وطروحات مشتركة والخصم من المورد

 الجبائيــة وإيــرادات المخالفــات    بالنــسبة لإيــرادات المراقبــة  ) ب(

  والخطايا، المبلغ المحدد بسند الاستخلاص، 

 :بالنسبة لإيرادات التحويلات) ت(
قيمة الأصول المحالة موضوع هبة أو تبرع أو وصية عينيـة        -

ــول      ــاول الأصـ ــي تتنـ ــايير حـــسابات الدولـــة التـ ــا لمعـ ــددة طبقـ والمحـ
دية والأصول الثابتة المالية    الثابتة المادية والأصول الثابتة غير الما     

 والمخزونات،
قيمــة الــديون التــي تــم الإعفــاء منهــا والمحــددة وفقــا لمعيــار     -

ــة      ــة والأدوات الماليـ ــديون الماليـ ــاول الـ ــذي يتنـ ــة الـ ــسابات الدولـ حـ
 الآجلة،
 :وبالنسبة لإيرادات العمليات دون مقابل مباشر الأخرى) ث(
ــول بالنــــسبة لــــلإرث ال ــــ  - ــول  قيمــــة الأصــ شاغر واللقــــط والأصــ

المــصادرة والأصــول المحجــوزة والمحــددة طبقــا لمعــايير حــسابات    
الدولــة التــي تتنــاول الأصــول الثابتــة الماديــة والأصــول الثابتــة غيــر     

 المادية والأصول الثابتة المالية والمخزونات، 
 .مبلغ الدين المنتفي بالنسبة لحالة سقوط الديون بالتقادم -

 المطلوبة المعلومات 

 :المعلومات التّالية ينبغي أن تبرز الإيضاحات .38
مبلغ إيـرادات العمليـات دون مقابـل مباشـر مـع بيـان، بـشكل          ) أ(

 :منفصل
 التقسيمات الفرعية لإيرادات الضرائب والمعاليم وما شابهها، -
 التقسيمات الفرعية لإيرادات المخالفات والخطايا، -
 ت التحويلات،التقسيمات الفرعية لإيرادا -
ــرادات العمليــات دون مقابــل مباشــر      - ــة لإي والتقــسيمات الفرعي

 الأخرى،  
مبلـغ إيـرادات الـضرائب والمعـاليم ومـا شـابهها مـع التمييـز         ) ب(

ــالغ المتعلقـــة بـــالفترة المحاســـبية الجاريـــة وتلـــك المتعلقـــة    بـــين المبـ
 بفترات محاسبية سابقة،

عنــوان الأصــول المحالــة مبلــغ الخــصوم التــي تــم تــسجيلها ب) ت(
 الخاضعة إلى شروط،

 قائمة تفصيلية في النفقات الجبائية،) ث(
ــرة      ) ج( ــرادات الفتـ ــن إيـ ــصومة مـ ــالغ المخـ ــل المبـ ــة تحوصـ قائمـ

المحاسبية الجارية والمتعلقة بقرارات التطهير التي تمس من أسـس      
 المبالغ التي تم الإقرار بها،

 .ومبلغ فائض الأداء المؤجل) ح(

  خ الدخول حيز التطبيقتاري
المتعلّقة بالفترات يطبق هذا المعيار على القوائم المالية  .39

  .2022غرة جانفي ابتداء من  المفتوحة المحاسبية

 

 يتعلّق 2019 أكتوبر 16قرار من وزير المالية مؤرخ في 
 بالمستحقاتبالمصادقة على معيار حسابات الدولة الخاص.  

   إن وزير المالية،

  د الاطّلاع على الدستور،بع

 13 المؤرخ في 2019 لسنة 15وعلى القانون الأساسي عدد 
 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية، 2019فيفري 

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 وعلى جميع 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81

ة الفصل النصوص التي نقّحتها أو تممن القانون 87متها وخاص 
 المتعلّق 2013 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013 لسنة 54عدد 

  ،2014بقانون المالية لسنة 

 21 المؤرخ في 2015 لسنة 222وعلى الأمر الحكومي عدد 
 المتعلّق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني 2015ماي 

حه بمقتضى الأمر الحكومي لمعايير الحسابات العمومية كما تم تنقي
  ،2016 مارس أول المؤرخ في 2016 لسنة 283عدد 

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى الأمر الرئاسي عدد 
   المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 



  86عـــدد   2019 أكتوبر 25 ––التونسية الرائد الرسمي للجمهورية   3690صفحــة 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى الأمر الرئاسي عدد 
  كومة، المتعلّق بتسمية أعضاء بالح2017سبتمبر 

 .وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

  :قرر ما يلي

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على معيار حسابات الدولة 
  . والملحق بهذا القرار بالمستحقاتالمتعلّق

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 
  .التونسية

  .2019 أكتوبر 16تونس في 
  

   يهاطلع عل

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  وزير المالية
 رضا شلغوممحمد 

  

  معيار حسابات الدولة

  المستحقات : 06م ح د 
  الهدف

يهدف هذا المعيار إلى ضبط المعالجة المحاسبية . 1
 غايةب طبقا لمبادئ المحاسبة الاستحقاقية وذلك الدولة لمستحقات

مستحقات ية أهممن تقييم  المعلومة المالية تمكين مستعملي
  هذا المعيارويتناول .الدولة والمخاطر المرتبطة باستخلاصها

والتقييد المحاسبي لانخفاض ها  وتقييمبالمستحقاتقواعد الإقرار 
ها  المعلومات المطلوبة في شأنتها وإلغاء الإقرار بها وكذلكقيم

 .ضمن الإيضاحات

  مجال التطبيق

لتي تمثل المبالغ على مستحقات الدولة ا يطبق هذا المعيار. 2
تستخلصها الدولة سالمبالغ التي  المستحقة للدولة على الغير أو

 .مستحقات قصيرة أو طويلة المدىال كونلفائدة الغير وت
 من  التي تتناولها مقتضيات هذا المعيارمستحقاتالتتكون . 3

  :الأصناف التالية

  المراقبة الجبائية، من متأتيةالمستحقات ال) أ(

 قات الناتجة عن قرارات إرجاع أموال،المستح) ب(

 المستحقات المتعلقة بأملاك الدولة،) ت(

من قبل ل ديون مالية المستحقات الناتجة عن تحم) ث(
 الدولة،

 ة،المستحقات الناتجة عن  قرارات سحب الامتيازات المالي) ج(

 ة،المستحقات المتعلقة بالخطايا والعقوبات المالي) ح(

 .خرىلأامستحقات الو) خ(

  :لا يطبق هذا المعيار على. 4

عمليات الخزينة، موضوع معيار  بالمستحقات المرتبطة) أ(
نات الخزينة،حسابات الدولة الذي يتناول مكو 

 بسندات المساهمة والمساهمات في المتصلةالمستحقات ) ب(
الأموال المخصصة، موضوع معيار حسابات الدولة الذي يتناول 

 لية،الما الأصول الثابتة

موضوع  الأقساط المدفوعة لمزودي الأصول الثابتة،) ت(
ن يتناولان الأصول الثابتة المادية يمعياري حسابات الدولة اللذ
  والأصول الثابتة غير المادية،

القروض المسندة من قبل الدولة، موضوع معيار ) ث(
  .حسابات الدولة الذي يتناول الأصول الثابتة المالية

  المفاهيم 
  :تي ذكرها في هذا المعيار الدلالات التاليةصطلحات الآللم. 5

قانوني أو تعاقدي في و هقالمستح أصل ناتج عن حق 
تمثل في  وي.على السيولة أو ما يعادل السيولة الحصول من الغير

  .أحداث ماضية نتيجةموارد تتحكم فيها الدولة 

لمنافع معتبرة غير نهائية ل خسارة وه قانخفاض قيمة مستح
 في انخفاض ينتج عنها  لهذا المستحقالاقتصادية المستقبلية

  . المرتقبهاستخلاص

 يمكن ذيالمقدر ال لمبلغا ي هللاستخلاصالقيمة القابلة 
   .مستحق في صورة استخلاص قبضهللدولة 

   هو وثيقة صادرة عن سلطة قضائية سند الاستخلاص
حصول على في ال الدولة حقوق ها أساستنشأ علىأو إدارية 

  .السيولة أو ما يعادل السيولة
تتخذ المصطلحات المعرفة بالإطار المرجعي للمعلومة المالية 

 نفس الأخرى لذوات القطاع العمومي وبمعايير حسابات الدولة
  .المعنى الذي وردت به في هذا المعيار

  قواعد الإقرار

6 .لدولة للشروط اق يستجيب التقييد المحاسبي لمستح
 تقديم يترتب عنه وهو ما  لتقييد المحاسبي لأصلالعامة ل
نيي التالطينق بموازنة الدولة عند توفر الشرالمستح:  

 ،هتتحكم الدولة في) أ(

  . بصفة أمينةهويمكن تقييم) ب(

 قدرة الدولة على الاستفادة قالتحكم في المستح يقتضي. 7
 اهذ المنافع الاقتصادية المستقبلية المتأتية من من

قالمستح  لةوتحمل المخاطر ذات الص.  
  بالفترة المحاسبية التي تم الدولةتلحق مستحقات يجب أن .8

ويجب أن تسجل المستحقات . سند الاستخلاص خلالها إصدار
 . قانونالم تنتف بموازنة الدولة طالما أنها 
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طبقا لمقتضيات الإطار المرجعي للمعلومة المالية لذوات . 9
الدولة  مقاصة بين مستحقات  القيام بأيةوزجيالقطاع العمومي، لا 

  .غير ذاتهللوالديون الراجعة على الغير 

  قواعد التقييم
  التقييم الأولي

 على وجبالمبلغ المستبتقيم مستحقات الدولة أوليا . 10
  .د بسند الاستخلاصالذي يوافق المبلغ المحد والغير

  التقييم اللاحق
الدولة المقيدة أوليا تضاف مصاريف التتبع لمستحقات . 11

 .وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل
عند تاريخ الختم تضاف أيضا فوائد التـأخير إلى . 12 

مستحقات الدولة وتقيد طبقا لمعيار حسابات الدولة الذي يتناول 
  .إيرادات العمليات بمقابل مباشر

  انخفاضات  قيمة المستحقات

 محاسبية أن تقدر يجب على الدولة عند ختم كل فترة. 13
المستحقات لمجموعة من ق أو مبلغ القابل للاستخلاص لمستحال

يمكن أن تؤدي هذه . بالأصول بالمبلغ المسجل هبهدف مقارنت
أو مجموعة قالمقارنة إلى تسجيل الدولة لانخفاض قيمة مستح 

ص أقل القيمة القابلة للاستخلا وذلك عندما تكون من المستحقات
   .سبية الصافيةمن القيمة المحا

  : انخفاض للقيمة عندمايقع تحمل. 14 

 عن وقوع اتجيوجد مؤشر موضوعي لانخفاض القيمة ن) أ(
 ق، أحداث بعد التقييد الأولي للمستح عدةحدث أو

ويؤثر هذا الحدث على التدفقات النقدية المستقبلية ) ب(
ق أو لمجموعة من المستحقات،المقدرة لمستح 

 . لقيمة بصفة أمينةاانخفاض  مبلغويمكن تقدير ) ت(
تاريخ كل ختم، يجب على الدولة جمع كل عند . 15

 إمكانية وجود مؤشر موضوعي لتقدير ضروريةالمعلومات ال
على يمكن و .لانخفاض قيمة مستحق أو مجموعة من المستحقات

  :سبيل الذكر الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات التالية

 الاعتراضات لدى المحاكم،) أ(

غة من قبل أي مبلّالهامة للمدين المالية الصعوبات ال) ب(
 الجاري به العمل،  المختصة وفقا للتشريعهياكلطرف معني إلى ال

 إجراءات إعادة الهيكلة أو الاحتمال المتزايد افتتاح) ت(
 لإفلاس المدين،

وضعية اقتصادية وطنية أو محلية غير مواتية من شأنها ) ث(
 لمالي للمدينين،أن تؤثر على الوضع ا

  : معاينة التوقف عن  النشاط سيما من خلال)ج(

استعادة مصالح الجباية المختصة لبطاقة التعريف الجبائية  -
  إثر قراره بإيقاف النشاط،مطالب بالأداءلل

 قيام المصالح المختصة بمناسبةعن النشاط  معاينة التوقف -
 خلاص، إجراءات الاستب  إثر القيام أوة ميدانيراقبةبم

يداع لدى مصالح الجباية المختصة لمحضر الجلسة الإ -
 ،والذي ينص على قرار إيقاف النشاط العامة الخارقة للعادة

 .أخرى مصادر من عليها المتحصل المعطيات -

  بإجراءات استخلاص جبرية،آخرقيام دائن ) ح(

بأعمال لافتتاح إجراءات  آخر في القيام  دائن شروع) خ(
 ،ضد مدين الدولة والتوزيع الأم

 ،شروع المدين في تبديد ممتلكاته) د(

خلال فترة أو عدة دفوعات بعنوان مستحق  غياب أية) ذ(
 فترات محاسبية،

  .ق المستحةأقدمي) ر(
 الضمانات  المستحقات باعتبارانخفاضات قيمةيتم تكوين . 16

 . المتحصل عليها

عن ة إما  مبلغ مخصصات انخفاضات القيمتقديريمكن . 17

مجموعة لق أو من خلال نموذج إحصائي  كل مستحفحص طريق

ر نسبة ي تبرمن المتّبعةالطريقة  تٌمكن يجب أن. من المستحقات

 بالنسبة لكل صنف من أصناف عتمدةالم القيمة انخفاضات

 .المستحقات
 ت التيحالاالحصائي في الإنموذج اليوصى باعتماد . 18 

 مما  نفس الصنف مرتفع جداعدد المستحقات منفيها يكون 
على غرار  ،يحول دون القيام بفحص فردي للمستحقات

 .ن المراقبة الجبائيةم متأتيةالمستحقات ال
يتم تسجيل مخصصات انخفاضات قيمة المستحقات . 19

سيتم   التيوذلك بالنسبة للمستحقات ضمن أعباء التسيير،
 . لدولةلفائدة ا استخلاصها

 ، لفائدة الغيرسيتم استخلاصها التيت لمستحقال بالنسبة. 20
 لا تقيد أي انخفاض وبالتالي خلاصهاعدم خطر   الدولةلا تتحمل

 .في القيمة بعنوان هذه المستحقات

  استردادات على انخفاضات قيمة المستحقات

 إعادة فحص المبالغ القابلة تؤدييمكن أن   بتاريخ الختم،.21
 تسجيل انخفاضات قيمة للاستخلاص بالنسبة للمستحقات التي تم

 إلى ملاحظة أن القيمة القابلة للاستخلاص تفوق القيمة في شأنها
سترداد على ال يتسج يجب . للمستحقاتالمحاسبية الصافية 

 خسارة محتملة على مستحقات ةلقيمة عند انتفاء أياانخفاض 
 .الأولي انخفاض القيمة الملاحظ عند الخطر الدولة أو عند تقلص

كانت لمستحقات التي ل بالنسبة استردادذلك سجل كي. 22
 :عندما انخفاض قيمة موضوع

 نتفي المستحق باستخلاصه؛ي. أ
 .يلغى المستحق أو يخفض تبعا لقرار تطهير. ب
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 على انخفاضات قيمة المستحقات استرداد تقييد يجب .23
 . المحاسبية ضمن رصيد الفترةكإيراد

  إلغاء الإقرار
مستحق أو جزء من مستحق في يتم إلغاء الإقرار ب. 24

  :إحدى الحالتين التاليتين
 ،منه ء أو جزكامل المستحقانتفاء . أ

  .منه ء أو جز كامل المستحقتطهير. ب
 .يتم إلغاء الإقرار بمستحق بقيمته المحاسبية الصافية. 25

 قرارات تطهير المستحقات 

د المحاسبي لقرارات تطهير المستحقات يختلف التقيي. 26
تمس أو لا تمس من أسس المستحقات وحسب  إذا كانت ما حسب

  لدولة ا تستخلص لحسابما إذا كانت المستحقات 
 . الغير لحسابأو

التقييد المحاسبي لقرارات تطهير مستحقات يؤدي . 27
 إلى تقليص المبالغ التي ستستخلصها مستخلصة لفائدة الغير
 .الدولة لفائدة هذا الأخير

 من أسس المستحقات قرارات التطهير التي تمس 
 تلغيهايمكن أن تكون المستحقات موضوع قرارات تطهير . 28

طرأت  ة ماديأخطاء تصحيح عند سيما هو الحالو .كليا أو جزئيا
 صدور قرار قضائي  في حالة إصدار سند الاستخلاص أوخلال
 . أو كذلك في حالة المصالحةق مستحال  مبلغ ضخفّي أو يلغ يباتّ

29 .ات التطهير التي تمس من أسس المستحقاتد قرارتقي 
التي تم خلالها كخصم من الإيرادات وتلحق بالفترة المحاسبية 

 . هذه القراراتإصدار
  قرارات التطهير التي لا تمس من أسس المستحقات 

تتخذ قرارات التطهير التي لا تمس من أسس . 30
 شكل تخلّ عن إمالدولة ا مستخلصة لحسابالمستحقات ال

 تطهير إما شكلقانون في إطار عفو والحقات بمقتضى المست
 .إداري سيما على إثر قرار تخفيض جزئي أو كلي أو قرار طرح

يسجل التخلي عن هذه المستحقات كأعباء تسيير ضمن . 31
 ذي يتناولرصيد الفترة وذلك طبقا لمعيار حسابات الدولة ال

   .لأعباءا

  المعلومات المطلوبة
 :يضاحات المعلومات التاليةيجب أن تتضمن الإ. 32

 ،هاراتتغيكذلك صنف وال مستحقات الدولة حسب  فيقائمة) أ(

تبين أقدمية مستحقات الدولة بتاريخ الختم، بما في  قائمة) ب(
 لتحديد تي أخذتها الدولة بعين الاعتبارذلك المؤشرات ال

  القيمة،اتانخفاض

 بيان للنموذج الإحصائي،) ت(

  : من المستحقاتبالنسبة لكل صنف) ث(

 ة برصيد الفترة،سجل مبلغ انخفاضات القيمة الم-

مبلغ الاستردادات على انخفاضات القيمة المسجلة برصيد  -
  الفترة،

المستحقات التي تم إلغاء الإقرار بها مع ذكر أسباب  مبلغ -
، بخلاصهاانتفاء المستحقات (خروجها من موازنة الدولة 

  .)…رتطهي

  تطبيقتاريخ الدخول حيز ال
يطبق هذا المعيار على القوائم المالية المتعلقة بالفترات . 33

 .2022المحاسبية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 

  الانتقاليةالأحكام 
 المتبقي  بمبلغها حسابات الدولةدرج المستحقات ضمنت .34

 الموازنة الافتتاحية بعد خصم ب هاميتقديتم  وللاستخلاص
   .انخفاضات القيمة

  

يتعلّق  2019 أكتوبر 16ار من وزير المالية مؤرخ في رق
ة الخاصبالمصادقة على معيار حسابات الجماعات المحلي 

  .بالمستحقات
 إن وزير المالية،

  بعد الاطّلاع على الدستور،

 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29عدد القانون الأساسي وعلى 
  المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،2018ماي 

 مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد وعلى
 وعلى جميع 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81

 من القانون 87النصوص التي نقّحتها أو تممتها وخاصة الفصل 
 المتعلّق 2013 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013 لسنة 54عدد 

 ،2014بقانون المالية لسنة 

 21 المؤرخ في 2015 لسنة 222 عدد وعلى الأمر الحكومي
 والمتعلّق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس 2015ماي 

الوطني لمعايير الحسابات العمومية كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر 
  ،2016 مارس أول المؤرخ في 2016 لسنة 283الحكومي عدد 

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى الأمر الرئاسي عدد 
  المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى الأمر الرئاسي عدد 
   المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 

 .وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

  :قرر ما يلي

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على معيار حسابات الجماعات 
 . والملحق بهذا القرار بالمستحقاتلية المتعلّقالمح


